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 2025فيفري   21 جمعةال: تاريخ الاجتماع 

  بين لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي جلسة مشتركة  الأعمال:جدول

 حول دل ممثلي وزارة الع ماع الىتوالقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية للاس

 بالعفو العام في جريمة اصدار شيك دون رصيدالمتعلق  2025/ 08  مقترح القانون عدد

 

 :الحضور 
 لجنة التشريع العام  -

 (05( الغائبون )04( المعتذرون )06)الحاضرون: 

  النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية لجنة  -

 (02( الغائبون )03( المعتذرون )05)الحاضرون: 

 (05):تيناللجنالحاضرون من غير أعضاء 

 

 12,00الساعة :  افتتاح الجلسة 
 13.30الساعة :  رفع الجلســــــة 

 
 
 

 

 اجتماع لجنة التشريع العاممحضر 

 

 

 

 03  عدد



 
 

  نةاللجأعمال 

وظيفة ة واللانتخابيلمانية والقوانين االنظام الداخلي والقوانين الب و العام التشريع  تاعقدت لجن             
قترح م حول .لعدلممثلي وزارة ا إلىخصصت للاستماع  2025فيفري  21بتاريخ  الانتخابية جلسة

 .العام في جريمة إصدار شيك دون رصيدبالعفو المتعلق  08/2025دد ع القانون
 

الأشخاص   تمتيعدف إلىالمبادرة موضوع الدرس ته وزارة العدل أنّ  ممثلّوأوضح وفي مداخلتهم ،
نهم من كّ ي عام يمُ آلاف دينار بعفو تشريع 5الذين أصدروا شيكات دون رصيد لا يتجاوز مبلغها 

قتضى القانون ارة العدل بمعام لوز ر الالتصوّ  روا بأنّ المالية، وذكّ السراح ومن سقوط العقوبة الجزائية والخطية 
عدم جعل الشيك  اسيةالأسكان من بين أهدافه   2024لسنة  41بتنقيح قانون الشيكات عدد  المتعلّق

 ة وتّ رة الاقتصاديية للدو حما وسيلة للزج بالتونسيين إلى السجون، على ألّا يكون في ذلك ضرر بالمستفيد
 ق كل منفظ حقو حجراءات هامة تنطوي على موازنة بين الطرفين من خلال إالتنصيص على للغرض 

  عليه. لحفاظ، باعتبارهما جزء من النسيج الاقتصادي الواجب ابهمصدّر الشيك والمنتفع 

المذكور كان واضحا  41دد من القانون ع 6الفصل  الوزارة أنّ  ممثلّوأوضح  ،وفي علاقة بالعقوبات
نصيص انب التجلى إ النهائية عند خلاص كامل مبلغ الصك في خصوص سقوط العقوبة بموجب التسوية

 ذ الاحتياطاتمع أخ ةلحريلص من العقوبات السالبة على تسهيلات للتسوية الوقتية الغاية منها التخلّ 
   المعاملة المالية.طرفيَ اللازمة لضمان حقوق 

الصيغة المقترحة لا تنطوي على  الوزارة أنّ  ممثلّوأفاد  ،القانون موضوع الجلسة وبالرجوع لمقترح
ري الشيكات دون رصيد، ضمانات كفيلة بحفظ حقوق المستفيد وتكتفي بإسقاط العقوبة عن مصدّ 

أوت  2المؤرخ في  2024لسنة  41كهم في المقابل بالمقتضيات الواردة بالقانون عدد وأبدوا تمسّ 
عات ضت لمسألة السراح وإسقاط التتبّ أحكام المجلة التجارية وإتمامها، والتي تعرّ بعض بتنقيح  المتعلّق2024

راعي مصالح الطرفين وتكفل في الآن نفسه فهي تُ  ،ضرار بمصلحة وذمة المستفيد. وبالتاليالجزائية دون الإ
  الحفاظ على النسيج الاقتصادي، وحرية المواطنين التونسيين.



 
 

 41لقانون عدد وزارة باك التمسّ  ي وزارة العدل، أشار عدد من النواب إلى أنّ ممثلّاعلهم مع وفي تف
لقانون من تدعيم اضافية لإه يأتي كخطوة المقترح في تعارض معه والحال أنّ  وحي بأنّ قد يُ  2024لسنة 

فات ية وكثافة ملبشر د اللموار القضايا على المرفق القضائي باعتبار محدودية ا البتّ فيخلال تخفيف عبء 
ون رصيد دلشيكات  اأغلبية قضايا سة السجنية خاصة وأنّ التسوية، وتخفيف العبء كذلك على المؤسّ 

  آلاف دينار.  5المنشورة لدى المحاكم اليوم تساوي أو تقل مبالغها عن 

ة، لمتوسطرى واوفي علاقة بعدم ضمان حقوق المستفيدين وخاصة منهم أصحاب الشركات الصغ
دين ن أكثر المنام ئة همالف  هذههاما من النسيج الاقتصادي، أشار النواب إلى أنّ  يُمثلّونجزءاوالذين 

 نين ومديمين،ئأي كدا انبينباعتبار تعاملاتهم من الجعفو عام في مادة الشيكات دون رصيد  بضرورة سنّ 
ا بالصبغة كسائها  عب واقترحوا في هذا الصدد مزيد تدعيم الكمبيالة كحل لضمان خلاص المستفيدين

ارة لبوا من الوز طص. كما لخلااالتنفيذية وتكون لها قيمة الحجة العادلة وتضمن بالتالي حق المستفيد في 
د ا لمزيد تجويراتهصوّ وت م بمقترحاتهاهرين في النص المقترح مدّ بخصوص مسألة غياب الضمانات للمتضرّ 

  النص والارتقاء به إلى مستوى التطبيق الفاعل.
م التقدّ  درة إلىلمباامن بين الأسباب التي دعت جهة  أشار بعض النواب إلى أنّ  ،من جانب آخر

يات ن إشكالنه معر صدور النصوص اللازمة في الغرض وما نتج بالمقترح موضوع الدرس، هي تأخّ 
مستوى المحاكم التي لم  ، وذلك سواء على2024لسنة  41ية اعترضت المستفيدين من القانون عدد تطبيق

ام توى عدم التز على مس ، أودة في التطبيق أو التي رفضت تطبيق المقتضيات الجديدةوحّ تتوخ إجراءات مُ 
 تأخّرفضلا عن  هذاية، لتسو بعض عدول الإشهاد بالتعريفة التي ضبطتها وزارة العدل في علاقة بملفات ا

  .تطبيق القانونالانطلاق في في بعض البنوك 

بالتسوية  يتعلّق فيما الانحراف بمقاصد القانون وخاصةب عن هذا البطء في الإجراءات وقد ترتّ 
ى لغ الشيك في السنة الأولى علبالمائة من مب 10تيح الفرصة لساحبـي الشيكات من تسوية الجزئية والتي تُ 

أشهر  6من  با أكثرقريدة وتستوعب تعقّ الإجراءات مُ  تسديد البقية على أقساط والحال أنّ  أن يتمّ 
  دة.دّ ن المدين من خلاص بقية الأقساط في الآجال المحكّ لاستكمالها وهو ما لا يمُ 



 
 

اقتراح  عدل أنّ ة الوزار  ممثلّوأفاد  ،لات وملاحظات السادة النوابوفي إجابة على بعض تدخّ 
إقرار  أنّ انوني نافذ و ة بنص قمظّ نهذه الأخيرة مُ  يالة بالصيغة التنفيذية لا يستقيم ضرورة أنّ إكساء الكمب

  .لمسألةفس اؤدي إلى إرساء نظامين قانونيين مختلفين لنلب الكمبيالة يُ آلية جديدة صُ 

انون عدد يات الققتضمدة في تطبيق وحّ وبخصوص بطء الإجراءات وعدم اعتماد المحاكم لإجراءات مُ   
دة التي وحّ فة المبالتعري ، وكذلك الأمر بالنسبة لعدول الإشهاد الذين لم يلتزم بعضهم2024لسنة  41

طبيق كم في تا انطلقت المح لغرض،ابصدور منشور الوزارة في  هوزارة العدل أنّ  ممثلّو ضبطتها الوزارة، بيّن 
 فإنّ  ،لتاليايا، وباالقض الموقوفين على ذمة هذه إطلاق سراح جلّ مقتضيات القانون وهو ما أفضى إلى 

س  لمعالجة نفشريعيتينتتين ة المطلوبة منه ولا فائدة من إرساء منظومالقانون المذكور قد أدى المهمّ 
ن أتضرر إلا مُ ـلواطن اى الممسألة الأجرة مضبوطة بنص وما عل فإنّ  ،المسألة. وبالنسبة لعدول الإشهاد

  بشكاية في الغرض. ميتقدّ 
 

 

 

 

 

 

 

 مقرّر اللجنة                               رئيس اللجنة                                                

 ليك كمون م                                                                                           ر القوراري ياس 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=925226246384825&set=pcb.925226276384822&__cft__%5b0%5d=AZV1S-VZsdPgYkDsBiPHfwOuZE41CWdD--RUdY6Vr-wb6Wj4uTCFA04ROvw-kD_Er5PLPeVmnrY_MXUYjBI5LGxA7P2Q1NngenwxDJC9XiVOCJRwAO7WWQ6Rz2LgvRv4hY2vSqrBiK9IHhGZ9fj9bwv-9DvEJppeBOkOXK5-CO56LW1bkYMTdjtAP6ixkR4_lA8&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=925226246384825&set=pcb.925226276384822&__cft__%5b0%5d=AZV1S-VZsdPgYkDsBiPHfwOuZE41CWdD--RUdY6Vr-wb6Wj4uTCFA04ROvw-kD_Er5PLPeVmnrY_MXUYjBI5LGxA7P2Q1NngenwxDJC9XiVOCJRwAO7WWQ6Rz2LgvRv4hY2vSqrBiK9IHhGZ9fj9bwv-9DvEJppeBOkOXK5-CO56LW1bkYMTdjtAP6ixkR4_lA8&__tn__=*bH-R

